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 1الفلاح  من حق الإنتفاع ا.ائم إلى حق الإم&یاز المؤقت

 لنقار ;ركاهم. 6ٔ                                                          
 Bامعة بومرداس                                                  

 :مقدمة
عرفت اSٔراضي الفلاحQة التابعة لPٔملاك الوطنیة 6ٔسالیب Mدیدة لإسFتغلالها فمن نظام HسFتغلالات         

aسFیير ا^اتي إلى التعاونیات الفلاحQة بموجب اSٔمر المتعلق Yلثورة  الزراعیة الفلاحQة في إطار قانون ال 
المتضمن لكQفQة اسFتغلال اSٔراضي الفلاحQة  87/19ووصولا إلى المسaثمرات الفلاحQة بمق&ضى القانون رقم 

HسFتغلال vكون التابعة لPٔملاك الوطنیة، وتحدید حقوق المنتtين وواجrاتهم، وحسب المادة الثالثة مoه فإن 
كقاMدة Mامة، جماعیا وMلى الشFیوع وبحصص مaساویة بين كل 6ٔعضاء ا}موMة واسFتozاء فإن هذه اSٔراضي 

 .من القانون نفسه �87سFتغل بصفة فردیة وضمن شروط معینة نصت Mليها المادة 
      ٔSلى اM لى الرغم من 6ٔن ا.و� تنازلت في هذا النظام عن حق الإنتفاع ا.ائمMراضي التي تتكون منها و

المسaثمرة الفلاحQة �لمسFتفQدvن منها وهو حق قابل للإنتقال والتنازل حتى �لحجز Mلیه، في مقابل اح&فاظها 
بملكQة الرقrة وذ� مقابل دفع إ�وة سFنویة Mادة ما �كون زهیدة، �ير 6ٔنه  وSٔسFباب مختلفة ساهم الوضع اSٔمني 

لم �كن 6ٔكثر نجاMة من اSٔسالیب السابقة ولم تلق  87/19 �6ٔد�ا قانون �لبلاد في �دتها، 6ٔن التحولات التي
 :التtاوب المنتظر من الفلا�ين، حQث لوحظ Mلى مسFتوى هذه المسaثمرات

6ٔراضي خصبة وخصبة Bدًا ­م¬ كلیا 6ٔو جزئیا وحتى محو� عن طابعها الفلا¨ §اصة في المدن الكبرى كت¥  -
 .الممتدة Mلى السهل المتیجي

 .ناءات فوضویة و�ير شرعیة حتى منها الفQلات الفخمة المشFیدة فوق هذه اSٔراضيب  -

اهمال Aم 6لممتلكات المتنازل عنها  6لمس:تف7د4ن ا456ن 2زلوا عنها بدورهم ٔ+ش(اص لا &ربطهم ٔ�یة ص�  -
 .الخ... FلفلاDة

 .ة الماR اYي لا يم\الوضع اYي قابX الغیاب التام U6وT ماR حق الرقNة، فكانت بمثاب     

هذه النتائج التي �لٓت اkٕيها أ+راضي الفلاح7ة التابعة U6وT كانت السfب في وجوب ا6لزوم إلى إ_ادة النظر      
من القانون  17في yیف7ة اس:تغلالها، وبعد x�ٔذ ورد اس:تقر أ+مر _لى إعtد نظام الإمsیاز، ح7ث نصت المادة 

                                                           

 ب /  ب ل/  16-40:رمز المقال  1*

 A :28/04/2016ريخ إیداع المقال �ى �ٔمانة ا��

 A:01/05/2016ريخ إیداع المقال 6لتحكيم

 A: 31/05/2016ريخ رد المقال من قNل التحكيم

 A:09/06/2016ريخ قNول المقال 6ل�شر



2016مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة               العدد السابع   

 

285 

 

توج7ه الفلا� واYي ٔ�صبح �شكل القا_دة المرجعیة 6لس:یاسة الفلاح7ة الریف7ة، المتعلق بقانون ال  08/16رقم 
_لى ٔ�ن الإمsیاز هو اkنمط الحصري لاس:تغلال أ+راضي الفلاح7ة التابعة لٔ£ملاك الخاصة U6وT وت�كٔد هذا 

عة U6وT،  المتضمن شروط وyیف7ات اس:تغلال أ+راضي الفلاح7ة التاب  10/03©خsیار بصدور القانون رقم 
 .87/19م¬ه  القانون  34لغیا بذR ومن xلال المادة 

إلا ٔ�ن الملاحظ ٔ�ن هذا القانون Dافظ واس:تمر في العمل بنظام المس±ثمرات الفلاح7ة سواء  في شكلها الجماعي   
 .ٔ�و الفردي مµلما كان _لیه أ+مر سابقا و¶يرها من أ+حكام الكµير

قد ·اء فعلاً بنظام ·دید وتصورات ·دیدة  10/03ما إذا كان القانون RY فإن ال±ساؤل یثور حول     
 Tو�بدل النظام السابق وانعكست نتائجه م7دانیا، ٔ�م ٔ�ن كل ما في أ+مر هو تغير 6ل±سمیة فقط؟ xاصة ؤ�ن ا

 .احsفظت لنفسها بملك7ة الرقNة وتنازلت 6لفلاDين المس±ثمر4ن عن حق ©مsیاز؟
لیة من _دة جوانب فإننا ½كsفي بدراسة حق الإمsیاز ¼لٓیة ·دیدة ·اء بها القانون ول±شعب هذه الإشكا    
من xلال اÃٕراز خصائصه ومقارنته بحق الإنتفاع ا�ائم وكذا دراسة   شروط  وإجراءات الحصول  10/03

 _لیه، وكذا حقوق والتزامات المس±ثمر صاحب حق الإمsیاز وyیف7ة ا½تهاء هذا الحق؟  
 :النقاط من xلال مایلي نعالج هذه 

 مقارنة حق الإمsیاز بحق ©نتفاع ا�ائم: ٔ�ولا
 شروط وyیف7ات الحصول _لى حق الإمsیاز: Íنیا
 .ٔ�هم حقوق والتزامات المس±ثمر صاحب حق الإمsیاز: Íلثا
 .نهایة حق الإمsیاز: رابعا
 مقارنة حق الإم-یاز بحق (نتفاع ا$ائم: ٔ!ولا

القول  ٔ!ن حق الإنتفاع المعروف في القانون المدني عرف Cلى ٔ!نه حق عیني يخول >لمنتفع بدایة لابد من        
سلطة إسWتعمال شيء مملوك >لغير واسWتغلاT مع وجوب المحافظة Cلیه إلى Oایة رده إلى صاحKه عند نهایة 

ٔ!شكال التصرف Cدا الإنتفاع به واlي یkتهiي حg بوفاة المنتفع، فهو حق eرتب لصاحKه حق التصرف ف`ه _كل 
 1.الإتلاف، Cلى ٔ!ن eكون T حق  التنازل عنه  ٔ!و تrٔsيره ٔ!و حتى توق`ع  رهن Cلیه

هذه الخصائص لا نجدها كلیا في حق الإنتفاع اlي م{|ه المشرع الجزاxري Cلى اwٔراضي الفلاح`ة التابعة      
ق الإنتفاع الغير محدد المدة، وهو حق Oير لٔ�ملاك الوطنیة، فهذا الحق كان �سمى في قانون ال�سWیير اlاتي بح

ب�� في ) من قانون �سWیير اlاتي 6و 5المادتين (قابل >لنقل ولا >لتنازل ولا >لحجز Cلیه ويمنح دون مقابل 
إلا ٔ!ن هذا الحق كان يمكن نق� إلى ) حق الإنتفاع المؤبد(قانون الثورة الزراعیة فرغم التقارب بين المصطل|ين 

 lمن قانون الثورة الزراعیة، كما ٔ!نه  22ور فقط مع بقاء نفس الخصائص السابقة اس�{ادًا إلى المادة الورثة ا
ً̈ كذ§، هذا المفهوم تطور حسب القانون  لیصبح حقا عیk`ا عقار° يمنح Cلى الشWیوع  87/19يمنح مجا

                                                           

 .، من القانون المدني الجزاxري866حتى  844راجع المواد  1
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، ويمنح )اl ور والإ¨ث(ز والإرثو¶ل�ساوي بين ٔ!عضاء المس�ثمرة الفلاح`ة الجماعیة، وهو قابل >لتنازل، والحج
مقابل دفع إ«وة سWنویة، فحق الإنتفاع بهذا المفهوم هو مسWتمد من �شریعات ٔ!خرى وهو ما یعرف بعقد 

 1.اللامف-یوز المعروف في القانون الروماني والفر½سي
ق ومعروف كذ§ في ٔ!حكام الشریعة الإسلام`ة ¶سم حق الحكر، وهو حق عیني يخول >لمحتكر ح   

، هذا عن مفهوم وخصائص حق الإنتفاع ب�� حق الإم-یاز المنصوص Cلیه في القانون 2الإنتفاع ¶wٔرض الموقوفة
10/03  Âملاك السطحیة المتصwٔراضي الفلاح`ة وكذا اwٔتغلال اWفإن مفهومه كذ§ لا يخرج عن مفهوم اس

 Ãة >لمس�ثمر الفلاÄات الممنوCتودWراضي كالسك{ات والمسwٔكون بهذه اe في شكل مس�ثمرات فلاح`ة، وقد
هذا الإسWتغلال مفرزا ٔ!و Cلى الشWیوع، وبحصص م�ساویة، إذا فحق الإم-یاز هو كذ§ حق عیني عقاري 

والتي rاء  10/03من قانون  12يخول لصاحKه Cدة حقوق كالتنازل والنقل والرهن مÅل ما ورد في نص المادة
في المس�ثمرة الفلاح`ة Îضمان >لقروض التي قد یتحصل Cليها  فيها ٔ!ن لصاحب الإم-یاز الحق في رهن حصته

 .هذا المس�ثمر
إلا ٔ!ن ما يميز حق الإم-یاز عن حق الإنتفاع المعروف سابقا  ٔ!ن حق الإم-یاز هو حق مؤقت، وCلیه       

السابق  هو نفسه حق الإنتفاع الوارد في القانون 10/03نخلص إلى ٔ!ن حق الإم-از المنصوص Cلیه في القانون 
 .هو حق مؤبد) حق الإنتفاع( ب�� الثاني ) حق الإم-یاز مؤقت(ٕ¶سWتØ{اء ٔ!ن اwٔول  87/19
 :شروط و یف`ات م{ح حق الإم-یاز: Ùنیا

eكون كقاCدة Cامة عن طریق تحویل حق الإنتفاع ا$ائم  10/03إن اك�ساب حق الإم-یاز وفقا لقانون       
عشوائیا بل لابد من اÄٕترام الإجراءات والشروط المحددة والمب�{ة في  إلى حق إم-یاز مؤقت، وهذا لا eكون

 .هذا القانون والمرسوم المطبق T من قKل المسWتفدeن والإدارة
قد ٔ!قصى بعض المسWتفدeن مما �سWتدعي وجود ٔ!راضي م-وفرة إلى rانب تO10/03  åير ٔ!نه وwٔن قانون    

السابق،  اwٔمر اlي �سWتوجب اCٕادة توزیعها إسWتØ{اءًا بعقود  التي كانت êمÂ وOير مسWتغÂ في ظل القانون
 :إم-یاز rدیدة l§ نقسم هذه النقطة إلى 

 .إجراءات تحویل حق الإنتفاع إلى حق إم-یاز  - !ٔ 

 توزیع اwٔرضي المتوفرة لإ½شاء مس�ثمرات فلاح`ة rدیدة - ب

 :إجراءات تحویل حق الإنتفاع إلى حق إم-یاز-  !ٔ 
 كل عضو في مس�ثمرة فلاح`ة جماعیة ٔ!و فردیة واlي تتوفر ف`ه الشروط المذ ورة في بدایة یتعين Cلى      

ؤ!ن لا eكون >لمعني  87/19لاسòW شرط الوفاء ¶لإلتزمات وفق قانون  10/03من القانون  19و 5المادتين 
ا$یوان سلوك Oير مشرف óلال الحرب التحرeریة، إیداع طلب تحویل حق الإنتفاع إلى حق إم-یاز $ى 

                                                           

 .114، دار هومة، ص 2011، 13ٔ!نظر لیلي زروقي، وحمدي ¶شا، المنازCات العقاریة، ط 1
 .المتضمن قانون اwٔوقاف 91/10المعدل والمتمم >لقانون رقم  05/2001/ 22المؤرخ في  01/07مكرر من القانون  26راجع المادة  2
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7لال مدة معینة 5راس3ته من طرف ا-لجنة الولائیة ا&تصة، بعد الق�ول یقوم  1الوطني لٔ�راضي الفلاح`ة
المعنى Hلإمضاء 9لى دفتر الشروط تمهیدا لإس3تلامه لعقد الإم@یاز المحرر من طرف مد=ر ٔ>ملاك ا5و: 9لى 

 .مس3توى الولایة بعد OسجیM وشهره

 :تقديم الملف ·

وgاfز 9لى  87/19ط في مقدم الملف ٔ>ن =كون عضوًا سابقا في مس\ثمرة فلاحZة حسب القانون Vشتر       
عقد إداري مسpل ومشهر Hلمحافظة العقاریة ٔ>و 9لى اnٔقل =كون بیده قرار إس3تفادة صادر من الوالي ا&تص 

المقصين من الإس3تفادة واzي كان قد وفى wكل إلتزماته            السابقة، ولtس من اnٔشrاص  2إقليمیا
 .من نفس القانون 7بحسب المادة  

فإن كان هذا العضو ممن تتوفر فZه الشروط اللازمة فما 9لیه سوي ~كو=ن ملف التحویل المتكون  من    
 3:الو�ئق التالیة

  10/326مٔ� الإس�3رة المرفقة في المرسوم التنفZذي  -

 .�سrة من بطاقة التعریف الوطنیة -

 .-ل�ا: المدنیة -لت�كٔد من حZاة المعنىشهادة فردیة  -

�سrة من العقد الإداري المشهر ٔ>و القرار الإداري ٔ>و حتى عقد التنازل  إذا كان هذا العقد محرر من ق�ل  -
قد سمحت  4 654موثق مسpل ومشهر وإن كان �ير مشهر ٔ>و كان عرفZا فإن التعليمة الوزاریة المشتركة رقم 

 .مع ¦س3تغلال الفعلي لٔ�راضي المعنیة 87/19إس3تفاء المعنى لشروط القانون  ب\سویة م¢ل هذه الملفات شرط

ٔ>ما في gا: وفاة المس3تفZد اnٔصلي صاحب حق الإنتفاع فلابد 9لى ورثته ٔ>ن یقدموا الملف Hٕضافة عقد       
 .الفریضة مع ضرورة تعیين و®یل عنهم ¬يمثلهم ٔ>مام ا5یوان الوطني لٔ�راضي الفلاحZة

الفلاحZة، وكذ¶ مخطط تحدید ٔ>و  يحدد فيها بدقة مساgة المس\ثمرة �سrة من مخطط مسح اnٔراضيتقديم  -
 .رسم gدودها

ومحضر جرد لكل الممتلكات التي تحوزها المس\ثمرة  87/19تصريح شرفي یتضمن الوفاء Hلإلتزامات وفق قانون  -
 .محرر من ق�ل محضر قضائي

                                                           

المؤرخ في  09/339المعدل والمتم Hلمرسوم رقم  24/02/1996المؤرخ في  96/87ضي الفلاحZة بموجب المرسوم رقم ٔ>�ش�ٔ ا5یوان لٔ�را 1
22/10/2009  
فإن العقد الإداري وgده كان بمثابة شهادة المیلاد القانونیة -لمس\ثمرة الفلاحZة، في gين ٔ>ن القرار  87/19من قانون  33بحسب المادة  2

 ٔ< Ä سtر في الوجود القانوني -لمس\ثمرةالولائي لÆ<ٔ ي. 
 .29/12/2010المؤرخ في 10/326من المرسوم رقم   الثالثة في هذا اÈال راجع المادة  3
 .والمتعلقة بمعالجة ملفات تحویل حق ¦نتفاع إلى حق الإم@یاز 11/09/2012المؤر7ة في  654ٔ>نظر التعليمة الوزاریة المشتركة رقم  4
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 :دراسة الملف ·

لمقدمة إلى الإدارة المعنیة معلومتها م@طابقة مع المعلومات الموجودة في بطاقة مس\ثمرات، إذا كانت الملفات ا     
وكان ملف المس3تفZد كاملا فإن المد=ر الولائي -Óیوان الوطني لٔ�راضي الفلاحZة یعد دفتر الشروط الواجب 

إلى مد=ر ٔ>ملاك ا5و: من إمضائه مع الطرف المعني Hلإس3تفادة من حق الإم@یاز 9لى ٔ>ن =رسل الملف كاملا 
ٔ>×ل ا9ٕداد عقد الإم@یاز بصفة فردیة لكل مس\ثمر فلاÖ حتى وإن كانت المس\ثمرة الفلاحZة جماعیة، بعدما 

 .=رسل العقد إلى المحافظة العقاریة لإشهاره 9لى ٔ>ن Oسلم �سrة مÙه -لمس\ثمر الفلاÖ المعنى

 :المدة القانونیة لإیداع الملف ·

) 18(9لى وجوب مÙح المس\ثمر=ن الفلاحZين ٔ>×ل مدته ثمانیة عشر  10/03من القانون  30نصت المادة     
لإیداع طلباتهم من ٔ>×ل تحویل حق الإنتفاع ا5ائم إلى حق  1من çريخ �شر هذا القانون في الجریدة الرسمیة 

ائي یعتبر المس3تفدیون الإم@یاز، وعند إنقضاء اnٔ×ل المحدد وبعد ٔ>9ذر=ن م@با9د=ن یبلغان بواسطة محضر القض
اz=ن لم یودعوا ملفاتهم م@rلين عن حقوقهم العقاریة، إلا ٔ>ن هذا اnٔ×ل مدد وبطریقة �ير قانونیة 9دة مرات 

ôٔخر   2014جوان من س3نة  30حZث gدد çريخ  2كان ٔ>خرها ا¬تمدید بواسطة مراسï الس3ید الوز=ر اnٔول
 3.إلى gد اnنٓٔ>×ل لإیداع الملفات، ومازال اnٔمر لم ی÷تهöي 

ومن حZث  10/03وما يمكن ملاحظته ٔ>ن وبعد مرور ٔ>كثر من خمس س3نوات 9لى صدور القانون      
من القانون نفسه فقط  05تطبیق نصوصه ٔ>ن كل الجهود كانت مكرسة لعملیة التحویل هذه ٔ>ي تطبق المادة 

 .ان الوطني لٔ�راضي الفلاحZة7اصة، مع gداثة المؤسسة المشرفة 9لى هذه العملیة والمتمثï في ا5یو 

 :توزیع اnٔراضي المتوفرة لإ�شاء مس\ثمرات فلاحZة ×دیدة-ب

یقصد nٔHراضي المتوفرة اnٔراضي التي كانت �ير موز9ة في القانون السابق ٔ>و تÿ التي كانت þمï من       
فاتهم من طرف ا-لجنة إلخ وكذ¶ ٔ>راضي اnٔشrاص ا-�=ن رفضت مل... طرف ٔ>صحابها ؤ>سقطت حقوقهم منها

الخاصة 5Hراسة وكذا ٔ>راضي اnٔشrاص اz=ن كانت لهم د9اوى 9لى مس3توى المحاكم وصدر  ش�نهٔا حكم نهائي 
 . Hٕسقاط الحق

 10/326من المرسوم التنفZذي رقم  25والمادة  10/03من القانون  17هذه اnٔراضي وHلرجوع إلى المادة      
rاص اz=ن لtست لهم موافق معادیة -لحرب التحر=ریة واz=ن لهم مؤهلات 9لمیة المطبق Ä، فإنها تمنح  لٔ�ش

 .وتقÙیة ویقدمون مشاریع لتعز=ز المس\ثمرة الفلاحZة وعصر%تها

                                                           

 .H46لجریدة الرسمیة رقم  18/08/2010بتاريخ   �10/03شر القانون  1
موضوعها تحویل حق الإنتفاع إلى حق . 9/1/2014بتاريخ  3مراسï الس3ید الوز=ر اnٔول إلى الس3ید وز=ر الفلاgة والتنمیة الریفZة رقم  2

 .الإم@یاز
فلاgين بهذا القانون ولا nٔH×ل الممنوح ٔ>صلاً، تماطل 9دم 9لم ال: gترام اnٔ×ل الممنوح منهاااب مZدانیة ٔ>دت إلى 9دم بهناك 9دة ٔ>س3  3

 إلخ... الفلاgين 
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بحیث یقوم مد=ر ا5یوان  13441هذا عن الشروط ٔ>ما عن طریقة التوزیع فقد نظمها القرار الوزاري رقم     
لصقات في اnٔما®ن العمومZة وفي یومZتين وطنين مرة واgدة 9لى اnٔقل بحیث Hلا9ٕلان عن الترشح عن طریق الم
 :Vشمل الا9ٕلان المعلومات التالیة

 . الت�دید ا5قZق والمفصل nٔما®ن التوا×د وقوام الحقوق الواجب مÙحها -

 .مكو)ت ملف الترشح -

 .مكان وçريخ ؤ>×ال إیداع الملفات -

لجنة 7اصة =رٔ>سها مد=ر ا5یوان الوطني 9لى مس3توى الولایة  بحیث تدرس الملفات المقدمة من طرف    
 :م@كونة من

 .اnٔمين العام -لغرفة الفلاحZة الولائیة  -

 .رئtس مصل�ة ا¬تهیئة الریفZة و~رقZة الإس\(ر 9لى مس3توى الولایة -

 .رئtس القسم الفلاÓ- Öاfرة التي یتوا×د بها العقار المعني -

ا-لجنة المذ®ورة يحرر محضر بذ¶ إذ ~رسل �سrة مÙه إلى المد=ریة العامة بعد دراسة الملفات من طرف    
-Óیوان الوطني لٔ�راضي الفلاحZة للإطلاع 9ليها بt+ تعرض ٔ>خرى 9لى الوالي ا&تص إقليمیا مضمنة ب�ٔسماء 

×ل التوقZع 9لى دفتر المرشحين المق�ولين، وبعد الموافقة والمصادقة 9ليها یعلم المرشحون المق�ولون وVس3تدعون من >ٔ 
 .الشروط 9لى ٔ>ن =رسل الملف كاملا إلى مد=ر ٔ>ملاك ا5و: لإتمام إجراءات اwٕرام العقد وشهره كذ¶

كان يمكن الحصول 9لى  87/19ما يمكن ملاحظته في هذه النقطة ٔ>ن حق الإنتفاع المؤبد في القانون     
س3تفادة فالحصول 9لى القرار الإداري بعدها م�اشرة Hٕجراءات �س3تطیع القول ب�نهٔا سهï تبدٔ> بتقديم طلب الإ 

مÙه، هذه السهو: لا نجدها في طریقة  33ی�تئ العقد الإداري المث-ت والم÷ش�ٔ -لمس\ثمرة الفلاحZة حسب المادة 
الحصول 9لى حق الإم@یاز Hعتبار ٔ>ن هذا مرتبط Hٕجراءات م@عددة وفي ٔ>×ال محددة وما يمكن ملاحظته 

ين 9لى حق الإم@یاز ôٔصل هم ٔ>نفسهم المس3تفZد=ن السابقين لهذه المس\ثمرات فالمشرع رغم كذ¶ ٔ>ن الحاصل
إلا ٔ>نه gافظ 9لى نفس التر®یبة ال-شریة -لمس\ثمرة، فكان الواجب هذه المرة فرض  87/19إلغاءه لقانون 

  .حZةشروط ٔ>كثر ×دیة تمكÙنا من الوصول إلى الفلاح الحقZقي اzي Vسعى لخدمة اnٔراضي الفلا

 :حقوق وإلتزامات المس\ثمر صاحب حق الإم@یاز: �لثا 
 ).ب(وإلى ٔ>هم إلتزاماته في نقطة ) >ٔ (نتعرض في هذه النقطة إلى ٔ>هم حقوق المس\ثمر الفلاÖ في نقطة      

 :ٔ>هم حقوق المس\ثمر صاحب حق الإم@یاز  ->ٔ 

                                                           

المحدد لكZفZات ا9ٕلان الترشح ومعایير إخ@یار المرشحين للإم@یاز اnٔراضي الفلاحZة واnٔملاك السطحیة  1344ٔ>نظر القرار الوزاري رقم 1
 .11/11/2012الصادر في . المتوفرة
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 :   نذ®ر منها

 حق الإس3تغلال :1
لطة إس\(ر الشيء والحصول 9لى ثماره wكل حریة  فللمس\ثمر الحق في المقصود بحق الإس3تغلال هو س    

 .والمرسوم المطبق Ä 10/03اس3تغلال اnٔراضي، واnٔملاك  الموضو9ة تحت تصرفه بما لا یتعارض ونص القانون 
Vسمى وكان  10/03من القانون  4هذا الحق هو ما یعبر 9لیه ٔ>و ما Vسمى بحق الإم@یاز الوارد في المادة     

من القانون  13وÄ 9دة خصائص ذ®رتها المادة  87/19من القانون  7بحق الإنتفاع سابقا، بحسب المادة 
 :وهي نفس خصائص التي كانت موجودة في القانون السابق نذ®ر منها 10/03

9 والتي بمقابل 6ٔو بدون مقابل وهنا یطرح مشكل ضرورة توفر الشروط اللازمة في المتنازل : الحق في التنازل  - >ٔ 
منها 6ٔن لا ?كون 9 سلوك Jير مشرف Hلال الثورة التحر?ریة زEدة إلى اشتراط 6ٔلا ?كون المتنازل 9 هذا ممن 

 .6ٔسقط حقه سابقا

النص bاء Uاما وaلتالي هذا الحق ی_^قل إلى الورثة ذ\ورًا وإ]Z مYلما كان اVٔمر Uلیه في : حق التوریث - ب
ذكير 6ٔن كثير من الورثة ممن صعب Uليهم إيجاد 6ٔو تفاهمهم Uلى و\یل ینوب وهنا لابد من الت  87/19القانون 

عنهم في مواص} {ام مور~م مما يجعل اVٔرض {م} Hاصة إذا كانت المسxثمرة الفلاحvة فردیة 6ٔو إتجه الورثة 
 .إلى العدا�

و� قد لا �كون بحوزة من b6ٔل ا�نهوض aل_شاط الفلا� و�نمیته، اVٔمر ا�ي یتطلب 6ٔم: الحق في الرهن - ج
من دفتر الشروط المرفق aلمرسوم  2والمادة 10/03من القانون  12المسxثمر الفلا� �� سمحت المادة 

 من إمكانیة رهن حق الإم^یاز لفائدة هیئات القرض المتمث} في البنوك والمؤسسات المالیة إذ 10/326التنفvذي 

المتخصص في القطاع الفلا�، هذا ويجب التذكير من 6ٔن قانون  یعد بنك الفلا�ة والتنمیة الریفvة البنك
Uلى 6ٔنه عند الحاbة ت_ش¤ٔ هیئات مالیة  86،85،84قد نص من Hلال المواد  08/16التوجvه الفلا� رقم 

المساهمة في تمویل ال_شاط الفلا� ومرافق^ه Uلما من 6ٔن ا�تمویل یقصد به Uلى الخصوص ا¦عم المالي ا�ي 
والقروض البنكvة وحتى ا�تمویل التعاضدي المقدم من طرف صندوق التعاضد . و� ©لمسxثمر الفلا�تقدمه ا¦

الفلا�  ا�ي یقدم Uلى وbه الخصوص  عملیات الت¤مٔين والتعویض والقرض لفائدة المسxثمر?ن المنخرطين  
 .فvه

ذه لقvت Uدة صعوaت Hاصة في هذا من الناحvة  النظریة 6ٔما من حvث التطبیق فإن Uلمیة �قتراض ه     
Uلما من 6ٔن هذا الحق كذ� كان .  المسxثمرة الفلاحvة الجماعیة 6ٔ?ن ?تمتع كل مسxثمر فيها بعقد ام^یاز Hاص به

 .ولقي نفس الصعوaت تقریبا 87/19مµصوص Uلیه في القانون السابق 
 الحق في ا¹ٕرام عقد شراكة: 2 

لمسxثمر?ن المهتمين aلقطاع الفلا� لیكون هذا اHVٔير 6ٔكثر فعالیة قصد إدماج 6ٔصحاب رؤوس اVٔموال من ا    

في تطو?ر �ق^صاد الوطني وتجاوز �ا� التوا�ر البطيء المس¿ل في مختلف �لقات الإنتاج الفلا� سمح 
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ادة ©لمسxثمر الفلا� aٕمكانیة ا©لجوء إلى الشراكة الوطنیة بصفة حصریة طبقا لما bاء في الم  10/03القانون 
مساهمة كل من : مµه شرط 6ٔن یوثق هذا الحق ویبلغ ©Îیوان الوطني لËٔراضي الفلاحvة Uلى 6ٔن یبن  فvه 21

 . 10/03من القانون  22الشر\یين و¹ر]مج الإسÙxر وتوزیع المهام والمسؤولیات  في ظل ا�ترام المادة 
 : الحق في الحصول Uلى 6ٔكثر من حق ام^یاز: 3 

میع اVٔراضي الفلاحvة في إطار تحسين الهیاكل الزراعیة سمح القانون ©لمسxثمر الفلا� بهدف Üشجیع تج      
6ٔن ?كxسب 6ٔكثر من حق وا�د مع مراUاة المسا�ة القصوى  المحدود وبعد �رخvص من ا¦یوان الوطني 

 .لËٔراضي الفلاحvة
 :حق صاحب الإم^یاز في الخروج من الشéیوع: 4

یة في المسxثمرة الفلاحvة الجماعیة بين اVٔسéباب التي 6ٔدت إلى فشل القانون إذا كانت المشاكل ا¦اHل     
ومن  10/03، فإن القانون 1السابق، إن كل مسéتفvد ëسعى ©لحصول إلى تحقvق مصالحه a¦رbة اVٔولى

xثمرة مµه 6ٔعطى ©لمسxثمر الفلا� الحق في الخروج من المسxثمرة الفلاحvة الجماعیة و�كو?ن مس  H11لال المادة 

فلاحvة فردیة  شرط تقديمه لطلب الخروج من الشéیوع إلى ا¦یوان الوطني لËٔراضي الفلاحvة ا�ي يجب 6ٔن 
 .97/490یفصل فvه طبقا ©لمسا�ة المرجعیة التي يحددها القانون 

 :6ٔهم التزامات المسxثمر صاحب حق الإم^یاز
 :من هذه الإلتزامات نذ\ر 

یقصد بهذا الإلتزام ذ� اôهود الإرادي ا�ي یبذ9 :  في 6ٔشغال المسxثمرة المشاركة الشخصیة والمباشر: 6ٔولا
عند ممارسة ÷شاطها إذ يجب  Uلى كل مسxثمر فلا� 6ٔن ëسخر قوة عمö  2العضو وت_^فع به المسxثمرة الفلاحvة

 .في Hدمة المسxثمرة وذ� حسب الإتفاق المتوصل إلیه من طرف المسxثمر?ن

تطبیقا لنص المادتين : دفتر الشروط والتي من 6ٔهمها المحافظة Uلى الطابع الفلا� ©لمسxثمرة ا�ترام بنود: Zنیا
من دفتر الشروط، فvجب Uلى كل مسxثمر 6ٔن یقوم بxسير  03والمادة  10/03من القانون  24، 23

Vٔراضي والعمل Uلى واسéتغلال وحمایة اVٔراضي الفلاحvة واVٔملاك السطحیة الملحقة بها ویتعهد aلإعتناء بهذه ا
اثمارها والمحافظة Uلى طابعها الفلا�، و6ٔن لا ëسéتعمل  مùاني المسxثمرة إلا من b6ٔل اVٔهداف التي لها ص} 

 .aل_شاطات الفلاحvة

فإن حق الإم^یاز يمنح  مقابل دفع اûٕوة سéنویة لصالح  10/03من القانون  04طبقا ©لمادة : دفع اûVٔوة: Zلثا
 .دفعها یعد اHلال aلالتزامات ?رتب اسقاط حق الإم^یاز ا¦و�  و6ٔن Uدم

                                                           

راءات اسقاط حق الإنتفاع ا¦ائم في قانون المسxثمرات الفلاحvة، اô} الجزاýریة ©لعلوم القانونیة ¹ن یوسف، شروط إج¹ن رقvة / د  1
  .2000، لعام 02، كلیة الحقوق ¹ن عكµون العدد سéیاسéیةو�ق^صادیة وال 

  2010.2عة القانونیة ©لمسxثمرة الفلاحvة الجماعیة، مج} المحكمة العلیا، لعام ی¹ن رقvة ¹ن یوسف، الطب / د 
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ا¦یوان الوطني (Hلال الزEرات المدنیة التي تقوم بها الجهات المعنیة :  تقديم المساUدة Vٔعوان الرقابة: رابعا
يجب Uلى المسxثمر الفلا� من 6ٔن ëسهل عملیة ا¦خول إلى المسxثمرة و�زوید هؤلاء ) لËٔراضي الفلاحvة

 ٔVئق المطلوبةاZعوان ¹كل المعلومات الضروریة والو . 
 :نهایة حق الإم^یاز:  رابعا

 :?نه%ى حق الإم^یاز aلطرق التالیة 
فإذا ا'تهت مدة 6ٔربعون سéنة ولم یطالب المسxثمرة المعني بت¿دیدها انقضى : ا'تهاء مدة العقد وUدم الت¿دید: 6ٔولا

 .هذا الحق بقوة القانون

إذ يمكن ©لمسxثمر 6ٔن ?نه%ي عقد : ب من صاحب الإم^یاز6ٔو ورثته  حتى قùل انقضاء المدةالإنقضاء بطل: Zنیا
الإم^یاز aٕرادته المنفردة وذ� بتقديمه إشعار مسéبق aلإنهاء إلى ا¦یوان الوطني لËٔراضي الفلاحvة حتى قùل 

 .نهایة المدة القانونیة والحق نفسه يمكن 6ٔن يمارسه الورثة عند الوفاة
من  08والمادة  10/03من القانون  28فحسب المادة : من طرف الإدارة عند الاHٕلال aلواجùات الإسقاط

فعند اHٕلال المسxثمر صاحب حق الإم^یاز یقوم ا¦یوان الوطني  10/326دفتر الشروط المرفق aلمرسوم 
ملاك ا¦و� Uaٕذاره عن طریق محضر قضائي وعند Uدم الإم^ثال وبطلب من ا¦یوان نفسه تقوم إدارة 6ٔ 

 .aٕسقاط حق الإم^یاز عن طریق فسخ العقد

 :Hاتمة  
©لمسxثمر?ن الفلا�ين  مقارنة بقانون  U10/03لى الرغم من الحقوق والصلاحvات الواسعة التي 6ٔعطاها قانون   

 إلا 6ٔن اVٔراضي الفلاحvة التابعة ©Îو�  مازالت تعاني من مشاكل الإهمال وUدم  �سéتغلال زEدة 87/19
 :Uلى بعض المشاكل الإداریة التي ساهمت في ذ� نذ\ر منها

 .Uدم اك1ل  إجراءات تحویل حق الإنتفاع إلى حق الإم^یاز  -

 .إلخ....)دم وضوح إجراءات الشراكة والتنازل -

 .)دم البدء في توزیع أ/راضي المتوفرة  -

بعد Nاصة إذا )لمنا  من Kٔن حق  هذه النتائج جعلت من القطاع الفلا= قطاع راكد لم 9راوح مكانه    
^نتفاع في القانون السابق لم یعطي الضمان الكافي YلفلاPين من WKٔل بذل كل مجهوداتهم في تطو9ر الفلاPة  

 .فهل يختلف أ/مر وKٔن حق الإمeیاز محدد بbرٔبعون س`نة فقط
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 :المراجع  

 .القانون المدني الجزاjري -

المتضمن zیفxة ضبط اس`تغلال الفلاحxة التابعة لwٔملاك  12/1987/ 08المؤرخ في  87/19القانون رقم  -
 .الخاصة Y|و}

 . المتعلق �لتوجxه الفلا= 03/08/2008المؤرخ في  08/16القانون رقم  -

محدد لشروط وzیفxات اس`تغلال أ/راضي الفلاحxة التابعة  2010/ 15/08المؤرخ في  10/03القانون رقم  -
 . Y|و}

 .المحدد لشروط تجزئة أ/راضي الفلاحxة 20/12/1997المؤرخ في  97/490رقم  المرسوم التنفxذي -

المحدد لكxفxات تطبیق حق الإمeیاز  لاس`تغلال  23/12/2010المؤرخ في 10/326المرسوم التنفxذي رقم  -
 .أ/راضي الفلاحxة التابعة Y|و}

لان الترشح ومعایير إخeیار المرشحين المحدد لكxفxات إ) 11/11/2012المؤرخ في  1344القرار الوزاري رقم  -
 . للإمeیاز أ/راضي الفلاحxة وأ/ملاك السطحیة التابعة لwٔملاك

مeعلقة بمعالجة ملفات تحویل حق الإنتفاع إلى  11/09/2012المؤرNة في  654التعليمة الوزاریة المشتركة رقم  -
 .حق امeیاز  الخاصة Y|و} المتوفرة

 :الكeب وا�لات

-  ٔK/13، ط2011وقي وحمدي �شا، المناز)ات العقاریة، دار هومة، لیلى زر. 

¥ن رقxة ¥ن یوسف، شروط إجراءات إسقاط حق الإنتفاع ا£ائم في قانون المس ثمرات الفلاحxة، ا�� /د -
 .2000، لعام 02الجزاjریة Yلعلوم القانونیة و^قeصادیة والس`یاس`یة، كلیة الحقوق ¥ن عك¦ون العدد 

    .2010یوسف، الطبیعة القانونیة Yلمس ثمرة الفلاحxة الجماعیة، مج� المحكمة العلیا، لعام ¥ن رقxة ¥ن /د -

 
 
 
 
 
 
 


